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  :الملخص
املة من النشا الاقتصاد والمالي أمام الاستثمار الخاص  ك احتكارات الدولة وفتح قطاعات  أد تف

طإلى إنشاء سلطات  ةالانتقال من دولة الرفا تترجم التيمستقلة ال الض طةإلى الدولة  ه ومع ذلك، فإن  .الضا
طنموذج سلطات  اتالمستقلة المستورد من القانون الفرنسي یخضع  الض قة لتقل  عن تماما یبتعد یجعله عم

طةسلطات التجد ف .الأصلي النموذج ةنفسها في  الضا ة وضع ع ة عندما لا یتم  إزاء ةمثبت ت السلطة التنفیذ
ساطة  شها ب فة مجرد تؤد یجعلها مماتهم ة وظ ه یتبین التراجع .تجمیل ط عن مفهوم وعل  الاقتصاد الض

ط محله حل الذ المستقل اق في الإدار  الض اء س ة الدولة إح ة الوصي على التي الاستبداد مثا  تتصرف 
  .سواء حد على والمجتمع الاقتصاد
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The crisis of independent regulatory authorities in Algerian law.  
 
Summary:   

The dismantling of state monopolies and the opening up of entire sections of 
economic and financial activity to private investment led to the creation of 
independent regulatory authorities which marked the transition from the welfare state 
to the regulatory state. However, the model of independent regulatory authorities as 
imported from French law undergoes such a twist that it has only a distant 
relationship with the structures of origin. The independent regulatory authorities find 
themselves in a state of proven dependence on the executive when they are not 
simply sidelined, so that the formula only serves a decorative function. We come to 
the questioning of the notion of independent economic regulation, which is replaced 
by administrative regulation in the context of the return of the authoritarian State 
which stands as guardian of both the economic field and society.  
 

Keywords: 
Independent regulatory authorities, Regulatory state, Dependence, Ineffectiveness of 
the rule of law, Economic regulation, administrative regulation, Decorative function. 
 

La crise des autorités de régulation indépendantes en droit algérien. 
 

Résumé :  
Le démantèlement des monopoles étatiques et l’ouverture de pans entiers de 

l’activité économique et financière à l’investissement privé aboutit à la création 
d’autorités de régulation indépendantes qui marquent le passage de l’Etat providence 
à l’Etat régulateur. Toutefois, le modèle des autorités de régulation indépendantes tel 
qu’importé du droit français subit une torsion telle qu’il n’a plus qu’un lointain 
rapport avec les structures d’origine. Les autorités de régulation indépendantes se 
retrouvent dans un état de dépendance avérée à l’égard du pouvoir exécutif lorsque 
qu’elles ne sont pas tout simplement mises à l’écart, de sorte que la formule ne 
remplit plus qu’une fonction décorative. On en arrive à la remise en cause de la 
notion de régulation économique indépendante à laquelle se substitue une régulation 
administrative dans le cadre du retour de l’Etat autoritaire qui s’érige en tuteur tant du 
champ économique que de la société. 
Mots clés:  
Autorités de régulation indépendantes, Etat régulateur, Dépendance, Ineffectivité de 
la règle de droit, Régulation économique, Régulation administrative, Fonction 
décorative. 
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   :مقدمة

املة من النشا الاقتصاد والمالي أمام الاستثما ك احتكارات الدولة وفتح قطاعات  ر الخاص أد تف
ط المستقلة  ة إلى الدولة  التيإلى إنشاء سلطات الض طةتترجم الانتقال من دولة الرفاه س على. الضا  ما ع

ة دولة من الانتقال إن الاقتصاد الحقل من الدولة انسحاب یوحي طة إلى الرفاه  انقضاء عني لا الدولة الضا
ة السلطة تدخل ة صورة لا ینبني السوق  اقتصاد أن سبب الاقتصاد المجال في العموم القانون  موجب آل
ةالأدوات  من جملةقتضي  إنما ة المؤسسات  ومواجهة المتناقضة المصالح بین التوازن  لضمان والقانون

 في نوعي تغیُّر قطاعات النشا معظم تحرر فیراف .المنافسة وحرة السوق  اقتصاد تهدد التيالاحتكارات 
ات تدخل أسالیب ة جهة المنافسة ومن على النشاطات فتح إذ یتجسد من جهة في الاقتصاد في الدولة وفن  ثان

ط في ه محل الاقتصاد حلول الض طة سلطات إحداث طرقة عن الاقتصاد التوج  ما وهو مستقلة ضا
ادئ أحد تكرس إلى یهدف ة الم  منتجو  متعامل الدولة بین الفصل ضمان في المتمثل السوق  لاقتصاد الأساس
ط صفتها والدولة    .الإدار  الجهاز مستو  على للسوق  ةضا

ط سلطات إنشاء سمح ة بتجاوز المستقلة الض الدولة التي  فیها تتواجد التي المصالح تناقض وضع
طة اب السلطة الضا ة وث ة الاقتصاد اب المنتج عن طر المساهمة في رأسمال المؤسسات العموم  ترتد ث

ة السلطة إزاء استقلالیتها إلى النظر وذلك اد للتصرف التنفیذ  في الاقتصادیین للمتعاملین معاملتها في ح
م  أنه منذلك  إلى ضاف .الخاص والقطاع العام القطاع ةمنظور تعال ط سلطات تستجیب الفعال  المستقلة الض

ه لما ا عدة من للأسواق وذلك السرعة التطورات تمل ل من : زوا  النشا میدان في متخصصین و خبراء فتتش
ة للإدارة خلافا وذلك ة تسمح ما التقلید ة في والاجتماعیین الفاعلین الاقتصادیین مشار  وذلك القرار صنع عمل
یلتها إلى النظر  القطاع جوار في اختصاصاتها تمارس ما الخبراء إلى الإضافة مهنیین من تتألف حیث تش

طه على تشرف الذ ة في منها یجعل ما وهو ض اشر اتصال وضع  في ساهم مما الاقتصادیین الأعوان م
ضاف .الاقتصادیین والأعوان الادارة بین تفصل التي الشاسعة المسافة على القضاء  إلى النظر أنه ذلك إلى و

ع تخصصها طة السلطة تستط ة مواجهة الضا  مع السرع والتكیف الأسواق تشهدها التي السرعة التغیرات التقن
ه الجدیدة الأوضاع مات من وما تمل   .تدابیروإجراءات و  تنظ
قة في سن النصوص  لم الحق ة  یتم تنفیذ الاصلاحات على أرض الواقع حیث اكتفت السلطات العموم

من على الاقتصاد الوطني  ة التي ته اء الدولة الاستبداد قها في المیدان مع إح ة دون تطب ه القانون صورة ش
ة ة التوفی بین . ل ال ة نفسها أمام معضلة تدور حول إش نتیجة لهذا الوضع وجدت السلطات العموم

زة التي لن تتراجع عن: متناقضین ة المر ام الدولة الاستبداد ة الوصي على الاقتصاد والمجتمع  ق مثا دورها 
ط الاقتصاد التي على حد سواء من جهة ة تجاه السلطة  وإنشاء سلطات الض الاستقلال فترض أن تتمتع 
ة زة من جهة ثان   . المر
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طة المستقلة ة السلطات الضا ة في التراجع عن آل عن  یتمثل الحل المعتمد من قبل السلطات العموم
الإضافة إلى  في  الاتجاه نحو تكلیف طر إفراغها من مضمونها الأصلي وذلك من الجانبین العضو والوظ

ةالهیئا ط فة الض الوظ ة المألوفة  أزمة حادة ذات  .ت التقلید ط المستقلة  نتیجة لهذا الوضع تمر سلطات الض
ع مزدوج اكل الإدارة من جهة : طا اقي اله اضمحلال استقلالیتها التي تمیزها عن  طة  حث (أزمة مرت الم

ط الاقتصاد)الأول شها من دائرة الض النظر إلى تهم ة   لحساب المؤسسات المألوفة في المنظومة ، أزمة الفعل
ة من جهة أخر  ة الوطن حث الثاني(القانون   ).الم

حث ط المستقلة اضمحلال أزمة :الأول الم ة لد سلطات الض   عنصر الاستقلال
ط  ة من أهم ممیزات سلطات الض في المجال الاقتصاد والمالي  المستحدثةعتبر عنصر الاستقلال

ة لة إلیها دون خضوع لضغوطات السلطة التنفیذ أداء المهام المو سمح لها  اد من  .1والذ  عتبر عنصر الح
النظر إلى عجز الدولة ع ط المستقلة  ة التي تبرر إنشاء سلطات الض مواجهة ظاهرة  نبین العوامل الأساس

ط  تناقض المصالح ض لفة  ة وصفة السلطة العامة الم بین صفة المساهم في العدید من المؤسسات الاقتصاد
ات من . النشا الاقتصاد والمالي اد في معاملة المتعاملین الاقتصادیین  لذا ومن أجل ضمان مبدأ الح

طة وذلك عن طر إنشاء  ط الضرور الفصل بین الدولة المنتجة والدولة الضا المستقلة التي سلطات الض
اكل الإدارة المألوفة اقي اله ة التي تمیزها عن  ة نتیجة الاستقلال اد السلطات العموم   . تضمن ح

ة عن عنصر  ة یثبت تراجع السلطات العموم غیر أن الفحص الدقی والمتمعن للنصوص القانون
ط میز سلطات الض ة الذ  ط السلطةإنشاء وذلك عن طر  2الاستقلال لف الضا  القطاعة لد الوزر الم

                                                            
ط  استقلالیة ،نذیرة دیب، أنظر 1 رة ،يالجزائر القانون في المستقلةسلطات ض  ،الخاص القانونفي  الماجستیرلنیل شهادة  مذ

ة قانون تخصص ة،  مد، 2012 ،، جامعة تیز وزوالمهنیة المسؤول ة قلوشة سام  دراسة .المستقلة الإدارة السلطات استقلال
رة مقارنة، ، الإدار  القانون  تخصص في الماجستیر مذ ، مراد حسیني، 2017-2016 تلمسان، ،بلقاید ر يأب جامعة المعم

ط في المجال " ة سلطات الض قة مجلة، "الاقتصاداستقلال - 561 صص، 2013، 4 عدد، 12 المجلد، أدرار جامعة، الحق
ة "منصور داود،، 599 ة الاستقلال ط النشا الاقتصاد العضو ز "والمالي في الجزائر لسلطات ض ار، المر ، مجلة المع

سمسیلت،بالجامعي  ة" ،أحسنغري ، 157-144 صص ،  2013، 08عدد ت ة نسب ة الاستقلال ف  الإدارة للسلطات الوظ
حوث مجلة ،"المستقلة ة، ال دة،، 1955 أوت 20 جامعة والدراسات الانسان -237صص ، 2015، 2 العدد ،9المجلد  س

توراه في  ،الجزائرفي مد دستورة السلطات الادارة المستقلة في ، أحمدأعراب ، 270 ، تخصص العلومأطروحة لنیل شهادة الد
، تیز    ، 316-202صص ، 2021، وزوالقــــــانون، جامعة مولود معمر

2 Voir, Noureddine BERRI, Azedine AISSAOUI, « Quel avenir pour la régulation indépendante en 
Algérie ? », in Effectivité de la norme juridique, Mélanges en l’honneur du Professeur ZOUAÏMIA 
Rachid, éd. Berri, Béjaia, 2019, pp.74-96, 

طة للنشا الاقتصاد في القانون الجزائر نحو "، إرزل الكاهنة   ة  ،"التراجع عن السلطات الإدارة المستقلة الضا م المجلة الأكاد
حث القانوني، جامعة ة، ععبد الرحمان لل  .504-483 صص،  1،2017عدد  ،11 المجلد میرة، بجا
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ع و ) الأول المطلب( یلتوس ة عن السلطة  لممثلین تهاتش طر تكرس عن  وأخیرا) الثاني المطلب(التنفیذ
ی ة لأعضاء التش النس ة اللاَّ استقرار  ة لوضع       ).الثالث المطلب(ة الجماع

القطاع السلطةإنشاء : الأول المطلب لف  ر الم طة لد الوز  الضا
عض من المقارنة  الأنظمة في مألوفة غیر طرقة الجزائر  المشرع انتهج وذلك عن طر إحداث ال

ط المستقلة لد الوزر المشرف على القطاع وهو الشأن في عدة مجالات مما یدفع إلى التساؤل . سلطات الض
ة  ة عن مثل هذه الوضع ةعن الآثار المترت ة للسلطات المعن   .النس

ر :الفرع الأول طة لد الوز ة إنشاء السلطة الضا قات فن   تطب
ل من مجلس  تعل الأمر  القطاع و لف  طة لد الوزر الم قام المشرع بإنشاء ثلاث سلطات ضا

ةو  المنافسة غ غ والمواد الت ط سوق الت ضات المرف العام سلطة ض ة وتفو ط الصفقات العموم    .  وسلطة ض
   المنافسةمجلس  -1

موجب الأمر المؤرخ في مجلس  تم إنشاء منه على أن  16حیث تنص المادة  1995ینایر  25المنافسة 
ة المنافسة وحمایتها" لف بترق الاستقلال الإدار والما. ینشأ مجلس للمنافسة    . 3"ليیتمتع مجلس المنافسة 

الأمر المؤرخ في  ة إلغاء النص التشرعي واستبداله  ، تم وضع مجلس المنافسة 2003 یولیو 19مناس
ومة س الح س لدتنشأ "على أن  03-03من الأمر رقم  23فتنص المادة . لد رئ ومة رئ  إدارة سلطة الح

ة  تتمتع، المنافسة مجلس النص صلب في تدعى مستقلة ةالشخص عد مضي . 4"المالي والاستقلال القانون و
التجارة إذ تنص المادة  لف  الوزر الم طا  ح المجلس مرت ام وأص خمس سنوات تراجع المشرع عن هذه الأح

ة "عد التعدیل على  أن  23 الشخص تنشأ سلطة إدارة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع 
ة والاستقلال المالي، توضع لد التجارة المعنو لف    .5"الوزر الم

  

                                                            
المنافسة،  1995ینایر  25 في مؤرخ 06-95أمر  3  ).ملغى( 1995فبرایر  22مؤرخ في  9عدد جرجج یتعل 
 ومتمم، معدل 2003یولیو  20مؤرخ في  43عدد جرجج المنافسة،  یتعل 2003 یولیو 19مؤرخ في  03-03أمر رقم  4

- 10القانون رقم   ومتممل ، معد2008یولیو  2مؤرخ في  36عدد جرجج ،  2008یونیو 25 المؤرخ في 12- 08القانون رقم
 .2010غشت  18مؤرخ في  46عدد جرجج  ، 2010غشت 15مؤرخ في  05

ة المنافسة في القانون الجزائر  ،بن بخمة جمال، أنظر 5 حما لفة  توراه شهادة لنیلأطروحة ، الهیئات الم   ،العلوم في الد
، تیز وزو، القانون  تخصص ط المنافسةمجلس  ،سلمى كحال، 2019، جامعة مولود معمر رة لنیل  ،الاقتصاد النشاط وض مذ

ان، دور مجلس ، 9200قانون الأعمال، جامعة أمحمّد بوقرة، بومرداس، تخصص  شهادة الماجستیر في القانون، بومراو سف
رة  ، مذ مة ،على شهادة الماجستیر في القانون لنیل المنافسة في القانون الجزائر ة والحو جامعة عبد  ،تخصص الهیئات العموم

ةمیرة، الرحمان    .2016 ،بجا
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غ والمواد - 2 ط سوق الت ة سلطة ض غ    الت
ة لسنة  33تنص المادة  اشرة وذلك بإضافة  2001من قانون المال على تعدیل قانون الضرائب غیر الم

ة 198المادة  المال لف  ة لد الوزر الم غ غ والمواد الت ط سوق الت عد. 6التي تنص على إنشاء سلطة ض  و
موجب قانون  ة تعدیلها  اشرة على من 198 المادة تنص، 2009 لسنة التكمیلي المال  قانون الضرائب غیر الم

لف الوزر لد تنشأ"أن ة الم ة المال غ غ والمواد الت ط سوق الت   .7"سلطة ض
قا م نشاطات صنع المواد  331-04 رقم التنفیذ المرسوم صدر، التشرعي للنص تطب یتضمن تنظ

ة واستیرادها وتوزعها والذ ینص على أن  غ تحدد قـــواعد السیـــر الـــداخلي لسلــطــة ضبــط سوق الــتــبــغ "الت
موجب قرار من الوزر المّلف  ة  غ ةوالمواد الت طة إزاء  وهو، 8"المال ة للسلطة الضا ع ما یثبت علاقة الت

  .9رالوز 
ة  - 3 ط الصفقات العموم ضات سلطة ض  المرف العاموتفو

ط  2015سبتمبر  16المؤرخ في في  247-15رقم  الرئاسي المرسوم ینص على إنشاء سلطة ض
ضات المرف العام ة وتفو ة الصفقات العموم  الرئاسي المرسوم من 213 المادة تنصف. 10لد وزر المال

ر على لف  الوزر  لد  تنشأ" أن السالف الذ ة  الم ط المال ة  الصفقات  سلطة ض ضات  العموم  وتفو
ة  تتمتع  المرف العام ة وهیئة العمومي مرصدا للطلب وتشمل .التسییر  استقلال ة وطن   .11"النزاعات لتسو

                                                            
سمبر  23مؤرخ في  06- 2000قانون رقم  6 ة لسنة  2000د  24مؤرخ في  80عدد جرجج ، 2001یتضمن قانون المال

سمبر   .2000د
ة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في  01- 09من الأمر رقم  19المادة  7  44عدد جرجج ، 2009یتضمن قانون المال

 .  2009یولیو  26مؤرخ في 
ر  18المؤرخ في  331-04مرسوم التنفیذ رقم من ال 44 المادة 8 ة  2004أكتو غ م نشاطات صنع المواد الت یتضمن تنظ

ر  20مؤرخ في  66عدد جرجج ، واستیرادها وتوزعها المرسوم التنفیذ رقم 2004أكتو  9المؤرخ في  122- 19، معدل ومتمم 
المرسوم التنفیذ رقم 2019أبرل  17مؤرخ في  25عدد جرجج ، 2019أبرل  أبرل  28المؤرخ في  171-21، معدل ومتمم 
 . 2021مایو  5مؤرخ في  33عدد جرجج ، 2021

یرحمّاد ، أنظر 9 ة في القانون الجزائر "، زو غ غ والمواد الت ط سوق الت ع الوهمي لسلطة ض ة المجلة ،"الطا م حث الأكاد  لل
ة، میرة الرحمان عبد جامعة القانوني،  .214-202 صص،  2020، 04العدد ، 11 المجلد، بجا

ضات المرف العام،  2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  10 ة وتفو م الصفقات العموم جرجج یتعل بتنظ
 .  2015سبتمبر  20مؤرخ في  50عدد 

ة،  11 ة وتفوض المرف العام"أنظر، نموشي حبی ط الصفقات العموم حوث في العقود و وقانون الأعمال، "سلطة ض ، مجلة ال
، قسنطینة،  المجلدجامعة الإ لاني بن، 97-78صص  ،2018، 1 ، العدد3 خوة منتور ة انتفاء"، الرحمان عبد ج  استقلال
ط سلطة ونجاعة ة الصفقات ض ضات العموم  =الرئاسي المرسوم من 213 المادة نص في قراءة( الجزائر في المرف العام وتفو
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ر :الفرع الثاني طة لد الوز ة عن إنشاء السلطة الضا   الآثار المترت
ط سلطات وضع ینتج عن لف الوزر لد المستقلة الض ة علاقة القطاع الم ع ة للهیئة ت  إزاء المعن

شرف علیها السلطة ع للوزارة التي  ل تا ة ه مثا عتبرها  مجرد إحداث الهیئة لد وزارته  ة حیث  ذا. التنفیذ  ه
ط المستقلة إلى ة تخضع سلطات الض ة ممارسة وصا   . ظمها القانون المعني وذلك دون أن ین الوزر من قبل خف

ة المألوفة والمنصوص علیها في النصوص  ة القانون غي التمییز بین الوصا نتیجة لهذا الوضع، ین
مجرد وضع الهیئة المستقلة لد الوزارة ة التي تمارس خارج الإطار القانوني وذلك  ة الخف ة والوصا . 12القانون

ام المادة على سبیل المثال، وفي مادة المنافسة، نسجل ترسیخ  ة نتیجة النص في أح ة الخف من  33الوصا
ة تسجل"على أن  03- 03الأمر رقم  ة ضمن أبوابمجلس المنافسة  میزان قا وذلك ،التجارة وزارة میزان  ط

ة ة للإجراءات التشرع م ار إلى یؤد الذ الأمر، "بها المعمول والتنظ ة  اعت مثا التجارة  لف  الوزر الم
   .المنافسة مجلس ة علىالسلطة الوص

ة  المال لف  مارسها الوزر الم ة التي  ة الخف ما یخص لجنة الإشراف على التأمینات، تتبلور الوصا ف
ام المادة  طة عن طر تطبی أح تنشأ لجنة "من قانون التأمینات والتي تنص على أن  209على السلطة الضا

إدارة  ةإشراف على التأمینات التي تتصرف  ة رقا التأمینات لد وزارة المال لفة  اكل الم عني " بواسطة اله مما 
عون اللجنة حیث یزاولون المهام  الشؤون الادارة لد لجنة الإشراف على التأمینات لا یت لفین  أن الأعوان الم

ة ة لوزر المال لة إلیهم تحت السلطة الرئاس ة. 13المو ات الاستقلال التي تتطلب أن  وهو ما یتنافى ومقتض
طة و یخضع الأعوان المستخدم طةلن من طرف السلطة الضا س الهیئة الضا ة لرئ وفي حالة  .لسلطة الرئاس

طة ة التوظیف من قبل السلطة الضا ة إجراء عمل ان ما هو  عدم إم ة  ة المعنو الشخص سبب عدم تمتعها 
ة للجنة الإشراف على التأمینات النس فةمألوفة في قانون  ةقانون طرق ، توجد الحال  ما ة العموم الوظ وتتمثل ف

  :یلي

                                                                                                                                                                                                     

م المتضمن 247-15 رقم= ة تنظ ضات الصفقات العموم احث الاستاذ مجلة ،")العام المرف وتفو ة للدراسات ال  القانون
ة، اس  .1116-1101صص ، 219 ، 02 ، العدد 04 المجلد، المسیلة جامعة والس

12  Voir, Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Editions Belkeise, Alger, 2013, p. 176. 

ط نشا التأمین في القانون الجزائر  ،فارح عائشة، أنظر 13 توراهشهادة   لنیلأطروحة ، ض ، القانون  تخصص ،العلوم في الد
، تیز وزوجامعة  م ،سمة بلجدو  ، 2017 مولود معمر ط تنظ توراهشهادة   لنیلأطروحة ، التأمین قطاع وض   العلوم في الد
  ،2017-2016 ،قسنطینة ،منتور  الإخوة جامعة ،القانون   تخصص

Rachid ZOUAÏMIA, « Le statut juridique de la commission de supervision des assurances », Idara, 
vol. 16, n° 1, 2006, pp. 27-59.  
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الخدمــة - ام  ة الق فة العام الأساسي القانون  من 130 المادة تنص: وضع ة على للوظ ن وضع "أنه  العموم م
ة أخر غیر التي ینتم الخدمة لد مؤسسة أو إدارة عموم ام  عض الرتب في حالة الق عین ل ون الموظفین التا

ة  ات المحددة في القوانین الأساس ف   .14"الخاصةإلیها ضمن الشرو والك
ة - ة مع /حالة الموظف الذ یوضع خارج سلكه الأصلي و" في تتمثل :الانتداب وضع أو إدارته الأصل

ة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو  ة وفي الترق مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدم
ة التي ینتمي    ،15"إلیهاالإدارة العموم

ة التي في س هیئة الانتماء بینما  ل من الحالتین یخضع الموظف العمومي للسلطة الرئاس مارسها رئ
ة قى المعنیون تحت السلطة الرئاس الموظفین المستخدمین من طرف لجنة الإشراف على التأمینات ی ما یتعل   ف

م في موظفیها الذین  طة حیث لا تتح ة الهیئة الضا استقلال مس  ة وهو ما  س الهیئة الأصل مارسها رئ التي 
ةیتلقون الأوامر والتعل      .مات من الإدارة الأصل

ع : الثاني المطلب یلةتوس طة  السلطة تش ةعن السلطة  لممثلینالضا  التنفیذ
الإضافة إلى الفصل بین  سجل   مبدأ الفصل بین السلطات امتدادا ملحوظا في عدة مجالات حیث 

ة  ة والتنفیذ ة، عرفالسلطات التشرع ة وذلك عن طرقة  والقضائ قات غیر منتظرة ضمن الإدارة العموم تطب
ط المستقلة ة وسلطات الض اق تقتضي. 16الفصل بین السلطة التنفیذ ة وفي هذا الس طة  السلطات استقلال الضا

ة وذلك من جانبین    :الفصل بین هذه الهیئات والسلطة التنفیذ
الفصل بینهما عن طرقة تعیین خبراء وأخصائیین لا ینتمون إلى الجهاز  ضمان یتعین، العضو  الجانب من -

قا عن طرقة  الإضافة إلى ضمان استقرار الأعضاء لمدة محددة مس طة  یلة السلطة الضا التنفیذ ضمن تش
ة العهدة غیر القابلة للإلغاء،    فن

في الجانب من - غي، الوظ طة ضمان ین ل  تحدید اختصاصات السلطة الضا صفة حصرة و التي تمارسها 
ة عیدا عن تدخل السلطة التنفیذ ادة     .س

                                                            
فة  2006 یولیو 15 في مؤرخ 03-06 رقم مرأ 14 ةیتضمّن القانون الأساسي العام للوظ  16في  مؤرخ 46 عددجرجج ، العموم

سمبر 12 في المؤرخ 373-20 رقم التنفیذ المرسوم من 5 المادة، 2006 یولیو ة  یتعل 2020 د ة الأساس ات القانون الوضع
سمبر 20في  مؤرخ 77 عددجرجج للموظف العمومي،   . 2020 د

ة 2006 یولیو 15 في المؤرخ 03-06 رقم الأمر من 133 المادة 15 فة العموم  السالف یتضمّن القانون الأساسي العام للوظ
ر سمبر 12 في المؤرخ 373- 20 رقم التنفیذ المرسوم من 19 المادة، الذ ة  یتعل 2020 د ة الأساس ات القانون الوضع

ر السالف للموظف العمومي  . الذ
16  Voir, Pierre de MONTALIVET, « L’extension de la séparation des pouvoirs dans les 
organisations publiques et privées », Revue Française de Droit Administratif, n° 4, 2015, p. 766. 
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ة  من  ةالناح الرجوع العمل ة النصوص إلى و ة عدم نلاحظ القانون ة مبدأ فعل  تقوم حیث الاستقلال
ة السلطات هه العموم ة الوزارة عن ممثلین تعیین: طرقتین حسب بتشو یلة ضمن القطاع المعن  السلطة تش
طة لاء، الضا طة السلطة على الاست ة صورة الضا   .ل

ة الوزارة عن ممثلین تعیین: الفرع الأول یلة في القطاع المعن طة السلطة تش   الضا
رة تشوه التي الأولى الطرقة تتمثل  طة السلطة ف ة الوزارات المعن عن ممثلین تعیین في المستقلة الضا

ة یلة الجماع ط النشا القطاع ضمن التش ض لفة  ة لكل من اللجنة. للهیئة الم النس ة  وهو الشأن  المصرف
  .التأمینات لجنة الإشراف علىو 
ة اللجنة - 1   المصرف

ام المادة  ة من 106مقتضى أح ة تتكون اللجنة المصرف اغتها الأصل   :من قانون النقد والقرض في ص
سا، -   المحافظ، رئ
فاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،أعضاء یختارون ) 3(ثلاثة  - م    ح
عد استشارة المجلس الأعلى ) 2(قاضیین  - مة  س الأول لهذه المح ا، یختارهما الرئ مة العل ان من المح ینتد

  . 17للقضاء
 تغیر ،2010غشت  26 فيالمؤرخ  10-04 رقم الأمرموجب والقرض  النقد قانون  تعدیل إثر على

حت الوضع ل اللجنة وأص ة تتش ام وفقا المصرف   :من تعدیلها عد 106 المادة لأح
سا، -   المحافظ، رئ
فاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،) 3(ثلاثة  - م  ح   أعضاء یختارون 
ختار ) 2(قاضیین  - نتدب الثاني من مجلس الدولة و سها الأول و ختاره رئ ا و مة العل ه ینتدب، الأول من المح

عد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، س المجلس،    رئ
س هذا المجلس من بین المستشارن الأولین، - ة یختاره رئ   ممثل عن مجلس المحاس
ة - المال لف    .ممثل عن الوزر الم

                                                            
النقد والقرض،  2003غشت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  17 ، معدل 2003غشت  27 مؤرخ في 52عدد جرجج یتعل 

ا مؤرخ   44عددجرجج ،  2009لسنة التكمیلي المالیة یتضمن قانون  2009یولیو  22 في مؤرخال  09-01 رقملأمر ومتمم 
الأمر ، 2009یولیو  26في أول في مؤرخ  50 عددجرجج  ،2010غشت  26 فيالمؤرخ  10-04 رقم معدل ومتمم 

القانون رقم ، 2010سبتمبر سمبر  30 المؤرخ في 08- 13متمم    68عددجرجج ،  2014لسنة المالیة قانون  یتضمن 2013د
سمبر  31فيمؤرخ  القانون رقم  ، 2013د سمبر  28المؤرخ في  14- 16معدل ومتمم  ة لسنة1620د  ، یتضمن قانون المال
سمبر  29 مؤرخ في 77 عددجرجج  ،2017 القانون رقم  ،1620د ر 11المؤرخ في  10-17معدل ومتمم   ، 2017أكتو

ر  12مؤرخ في 57 عددجرجج   2017.  أكتو
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  التأمینات لجنة الإشراف على - 2
ة   موجب قانون  التأمینات للجنة الإشراف على النس على إثر تعدیله خلال  الـتـأمینـاتالتي تم إنشاؤها 
ــرر  209المادة  ، تنص200618سنة  تـتكــون لجـنة الإشــــراف عــلى الـتـأمینـات "أن  على التشرعي النص منم

س،) 5(من خـمــسة  ما في مـجال الـتـأمین والـقانون  یختـارون لكفـاءتهم، أعــضـاء مـن بـیــنــهم الــرئـ لاسـ
ة  :من اللجنة وتتكون . "والمل

س -   ،الرئ
مة  )2(قاضیین   - اتقترحهما المح   ،العل
لف ) 1(ممثل -  ة،عن الوزر الم   المال
لف ) 1(خـبیر -  ةفي مـیـدان التـأمـینـات یـقتـرحه الـوزر الم   .المال

ة في حثنا إذا   ة الفرنس ة المرجعي القانون  تمثل التي النصوص القانون  نلاحظ، الجزائر  للمشرع النس
ة تكرس ة للسلطة التمثیل وضع عض لد التنفیذ ط سلطات من ال تعیین  طر عن وذلك المستقلة الض

یلة الهیئة  "محافظ الدولة" غیر أن الممثل عن السلطة . )commissaire du gouvernement(في تش
ح  ه لا یتمتع  ملاحظ وعل شارك في المداولات إلا  ة لا  ت عند عرض المسائل المبرمجة في التنفیذ التصو

حیث یتمتع ممثل الوزر . 19جدول الأعمال والتي تتطلب اتخاذ قرارات یختلف الأمر في القانون الجزائر 
ت ح التصو تمتع  شارك في المداولات و طة و یلة السلطة الضا ة الكاملة ضمن تش ه، تتلاشى . العضو وعل

ة لسلطة  ة ظاهرة المیزة الأساس مشار ة  ة إذ تسمح النصوص القانون ط والمتمثلة في عنصر الاستقلال الض
ة في اتخاذ القرارات   .  ممثلین عن السلطة التنفیذ

                                                            
 ومتمم معدل،  1995مارس  18فيمؤرخ  13 عددجرجج ، بالتأمینات یتعل1995 ینایر  25في مؤرخ  07-95أمر رقم  18
 القانون  ومتمم معدل،  2006مارس  12فيمؤرخ  15 عددجرجج ، 2006فبرایر  20في المؤرخ  04 -06رقم  لقانونا
سمبر  26في الممؤرخ   06-24رقم سمبر  27فيمؤرخ  85عدد جرجج ، 2007لسنة  المالیة یتضمن قانون  2006د ، 2006 د

 42 عددجرجج ، 2008التكمیلـي لسـنـة  المالیةیتضمن قانون  2008 یولیو سنة 24 مؤرخ فيال 02-08رقــم لأمر ا ومتمم معدل
 التکمیلي المالیة قانون  یتضمن  2010أوت  26المؤرخ في 01-10رقم  الأمر ومتمم معدل ، 2008یولیو سنة  27فيمؤرخ 
  2011یولیو 18في المؤرخ  11-11القانون رقم  ومتمم معدل،  2010غشت 29 مؤرخ في  49عدد جرجج ،  2010لسنة

  13-08القانون رقم ومتمم معدل ،2011یولیو   20فيمؤرخ  40عدد جرجج  ،2011التكمیلـي لسـنـة  المالیةیتضمن قانون 
سمبر  30في  المؤرخ ة  قانون یتضمن  2013د سمبر  27 فيمؤرخ   68عدد جرجج ، 2014لسنة المال    2013.د

19 Voir, Hubert DELZANGLES, « L’indépendance des autorités administratives indépendantes 
chargées de réguler des marchés de services publics : éléments de droit comparé et européen », 
Droit et Société, vol. 93, n°2, 2016, p. 311. 
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طة : الفرع الثاني ة على الهیئة الضا لاء الكلي للسلطة التنفیذ  الاست
لاء  الطرقة تتمثل   ة في است ة االثان صورة شاملة علىلسلطة التنفیذ ة و طة من حیث  الهیئة ل الضا
یلتها ة ل. تش النس غ والمواد  ســلطـة ضــبـط سوق وهو الوضع  ة حیثالت غ ة  تتكون من الت المال الوزر المّلف 

ة، ممثل عن  ة والتهیئة العمران ة والجماعات المـحل سا، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة الداخل رئ
ان  ة، ممثل عن وزارة التجارةوزارة الصحة والس ة الرف ات، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنم ، وإصلاح المستشف

ادة الدرك الوطني، ممثل عن المدیرة العامة  ممثل عن وزارة الصناعة، ممثل عن وزارة البیئة، ممثل عن ق
  .كللجمار للأمن الوطني، ممثل عن المدیرة العامة للضرائب، ممثل عن المدیرة العامة 

ة السلطات تكتف لم في هذه الحالة   ة السلطة عن ممثل ینیبتع العموم ل المناصب  تمنحبل  التنفیذ
تین طة المستقلة من زاو رة السلطة الضا شوه ف ة وهو ما    : لفائدة ممثلین عن تلك السلطة التنفیذ

طة  - ة التي یتعین ضمانها لفائدة السلطة الضا ة الاستقلال لف وزر أولا من زاو ة حیث  تجاه السلطة التنفیذ
ط ة برئاسة سلطة ض غ والمواد  سوق  المال ة الت یلة الجماع الإضافة إلى تمثیل عدة وزارات ضمن التش ة  غ الت

 للهیئة،    
ط الاقتصاد التي تقتضي تعیین  - ات الض ا من خلال وسیلة التمثیل للوزارات والتي تتناقض ومقتض ثان

زةخبراء في الم عین للإدارات المر طة بدلا من موظفین تا   . جال المخصص للسلطة الضا
ة: الثالث المطلب ال ة استقرار إش   الأعضاء وضع

ةمن مظاهر  سجل طةالسلطات  استقلال ة الضا مهام أعضاء  إنهاء مدتها طیلةالعهدة التي لا یجوز  فن
ةالهیئة، إلا في ظروف  التالي  .استثنائ ة وعدم قابلیتها للإلغاء  تعتبرو ة  بین منمسألة الولا س المعاییر الرئ
ة سلطات  م استقلال طلتقی   .المستقلة الض

ة عدم في فترض" أنهالفقه  من جانب یر  المقارن  القانون  إلى الرجوع طة  السلطة أعضاء قابل الضا
صورة تقدیرة إنهاء تعیینهم في المختصة للسلطات یجوزالعهدة ألاَّ  فترة أثناء للعزل وذلك من أجل  20"مهامهم 

ة تحت  منةتجنب وقوع الهیئة المعن ة ه ة عدم تعتبروفي هذا الصدد،  .السلطة التنفیذ ة قابل للإلغاء  العضو
ة  من العهدة طیلة طة أعضاءأفضل ضمانات استقلال ةإزاء السلطة  الهیئة الضا اس   .الس

ما ة یخص ف طة السلطات وضع ة تكرس حالة: حالتین بین نمیز الجزائر  القانون  في الضا  العهدة فن
ة النصوص عض موجب طة السلطة أعضاء حرمان وحالة القانون   .العهدةالاستفادة  من الضا

  
                                                            

20 « L’inamovibilité des membres des autorités pendant la durée de leur mandat suppose qu’ils ne 
soient pas librement révocables par les autorités de nomination », Jean-Philippe KOVAR, 
«L'indépendance des autorités de régulation financière à l'égard du pouvoir politique», Revue 
française d'administration publique, vol. 143, n° 3, 2012, p. 661. 
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ة الأعضاء الظاهر الاستقرار : الأول الفرع   لوضع
طة سلطات عدة أعضاء ستفید ة من ضا ة اختلاف مدتها تختلف التي العهدة فن على . الهیئات المعن

عهدة لمدة  سبیل المثال یتمتع ة  ة لمجلس . سنوات قابلة للتجدید مرة واحة 5أعضاء اللجنة المصرف النس
اشرة حیث تنص المادة صورة غیر م المعدل  03-03من الأمر رقم  25/4 المنافسة، تم تحدید عهدة الأعضاء 

ل أرع یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس ا"والمتمم على أن  ل فئة ) 4(لمنافسة  سنوات في حدود نصف أعضاء 
ورة في المادة  فید"أعلاه 24من الفئات المذ أن العهدة المقررة للأعضاء مجلس المنافسة تقدر بثماني  ، وهو ما 

أرع  )8( استثناء نصف الأعضاء الذین یتم تعیینهم عند تنصیب المجلس والذین تقدر عهدتهم  ) 4(سنوات 
  .سنوات

ما ط سلطة مجلس أعضاء یتعل ف ة یتم تعیینهم لمدة ثلاث  والاتصالات البرد ض سنوات ) 3(الإلكترون
ات البورصة ومراقبتها بینما 21واحدةقابلة للتجدید مرة  م عمل  )4( أرع لمدة عهدة من ستفید أعضاء لجنة تنظ

ما. 22سنوات طسلطات  یتعل ف عة الض  سلطة من ل عضاءلأ العهدةة فن المشرع رس الإعلام لقطاع التا
ط ة الصحافة ض تو ط وسلطة 23الم صر  السمعي ض   .24غیر قابلة للتجدید سنوات) 6(ست  وتقدر ال

ط المستقلة  ة العهدة لفائدة أعضاء سلطات الض ة التي تكرس فن من خلال فحص النصوص القانون
ط المشرع الجزائر  عدم اهتمامنلاحظ  استثناء حالة أعضاء سلطة ض ة العهدة للإلغاء  ة عدم قابل ال بإش

ات البورصة ومراقبتها م عمل س لجنة تنظ صر ورئ صر . السمعي ال ط السمعي ال سلطة ض ما یتعل  ف
                                                            

ة على ضوء القانون رقم "فارح عائشة، ، أنظر 21 ط البرد والاتصالات الالكترون ز القانوني لسلطة ض ، مجلة "04- 18المر
ة، جامعة الشهید حمة لخضر  اس ة والس ، المجلد العلوم القانون   ، 411-392 صص، 2019، 2عدد ، 10الواد

Noureddine BERRI, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, Thèse 
de Doctorat en sciences, spécialité droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014.  

م ببورصة یتعل 1993 مایو 23 مؤرخ فيال 10- 93رقـم  التشرعي المرسوم من 22و 21المادتان  22 عدد جرجج ، المنقولة الق
 14مؤرخ في  3عدد جرجج ،  1996ینایر 10 المؤرخ في 10-96 رقـمبالأمر  ومتمم معدل، 1993مایو  23مؤرخ في  34
، 2003فبرایر 19مؤرخ في  11عدد جرجج ،  2003فبرایر 17المؤرخ في  04-03رقم بالقانون  ومتمممعدل ، 1996ینایر

سمبر 27المؤرخ في  11-17القانون رقم  متمم ،2003)مایو  07مؤرخ في  32عدد جرجج استدراك (  قانون  یتضمن 2017 د
سمبر  28 في مؤرخ  76عددجرجج ،  2018لسنة المالیة   2017.د

أنظر،  . 2012ینایر  15في مؤرخ  02عددجرجج  الإعلام، یتعل 2012 ینایر 12 في مؤرخ 12-05 رقم عضو  قانون  23
، أطروحة  مزان هشام، ط نشا الإعلام في القانون الجزائر توراه علوم، تخصص حقوق، ض  لرحمانا بدع جامعةلنیل شهادة د

ة، میر     .2021ة، بجا
،  السمعي النشا یتعل 2014 فبرایر 24 في مؤرخ 14-04 رقم قانون  24 صر مارس  23 في مؤرخ 16 عددجرجج ال

ة "عیدن رزقة،، أنظر. 2014 صر  ملاحظات نقد ط السمعي ال حث  ، المجلة"حول التأطیر القانوني لسلطة ض ة لل م الأكاد
ة، میرة الرحمان عبد جامعة القانوني،      364-383.  صص،  2016،  02عدد  ، 7 المجلد ،بجا
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 سلطة أعضاء عهدة تحدد""على أن  2014فبرایر  24المؤرخ في  04-14من القانون رقم  60تنص المادة 
ط صر  السمعي ض ط سلطة أعضاء من عضو أ فصل لا .للتجدید قابلة غیر سنوات (6) ست ال  ض

صر  السمعي ما أما .25"القانون  هذا في علیها المنصوص الحالات في إلا ال م لجنة یخص ف ات تنظ  عمل
عین 21تنص المادة  ومراقبتها البورصة م المنقولة على أنه  س  من المرسوم التشرعي المتعل ببورصة الق رئ
ة لمدة اللجنة ا قي النص في وورد. سنوات) 4( أرع تدوم ن س عین أنه التشرعي للنص التطب  مرسوم" الرئ

ومة س "أن من نفس المرسوم التنفیذ على  3وتنص المادة . 26"تنفیذ یتخذ في مجلس الح تنهى مهام الرئ
م . بنفس الطرقة ة إلاَّ في حالة ارتكاب خطئ مهني جس ا ن أن تنهى مهامه أثناء ممارسته الن م غیر أنه لا 

ومة ا في مجلس الح ة تعرض رسم    . 27"أو لظروف استثنائ
صر  ط السمعي ال ة أعضاء سلطة ض این بین وضع ذا یتبلور الت ات  ه م عمل س لجنة تنظ ورئ

طة الأخر من  عهدة غیر قابلة للإلغاء وأعضاء السلطات الضا البورصة ومراقبتها من جهة والذین یتمتعون 
ة عزلهم أثناء فترة  ان ة بتحدید مدة عهدتهم دون الإشارة إلى عدم إم جانب آخر والذین اكتفت النصوص القانون

ة ا      .الن
  للأعضاء  الواقعياستقرار  لاَّ ال: الثاني الفرع

ر نلاحظ تراجع المشرع  ة السالفة الذ ام النصوص القانون تم تكرسه في قانون  عمَّاالرجوع إلى أح
ة في المجلس الأعلى للإعلام ست "نص على أن یوالذ  1990الإعلام لسنة  سنوات غیر ) 6(مدة العضو

المنافسة على أن  25على سبیل المثال تنص المادة  .28"قابلة للإلغاء أو التجدید عین "من الأمر المتعل 
موجب مرسوم رئاسي س والأعضاء الآخرون  لمجلس المنافسة  ا الرئ س المجلس ونائ وتضیف الفقرة ". رئ

ة من نفس المادة  ال نفسها:"الثان الأش ة إنهاء مهام الأعضاء قبل "وتنهى مهامهم  ان عني إم انتهاء ، مما 

                                                            
یلة أعضاء أحد مخالفة حالة في المثال سبیل على 25 ة التش ام الجماع حالات التنافي  التشرعي النص أح ) 68المادة (المتعلقة 
م صدور حالة فيأو  ة نهائي ح ط سلطة أعضاء أحد ضد الشرف ومخلة مشینة عقو صر  السمعي ض      ).69 المادة( ال
من المرسوم  23و 22و 21یتضمن تطبی المواد  1994یونیو  13مؤرخ في ال 175-94تنفیذ رقم المرسوم ال من 2 المادة 26

م ببورصة والمتعل 1993 مایو 23 مؤرخ فيال 10- 93رقـم  التشرعي  یونیو 26 في مؤرخ 41 عددجرجج  ،المنقولة الق
1994. 

ظة،، أنظر 27 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  زوار حف سلطة إدارة مستقلة، مذ ات البورصة  ة عمل م ومراق لجنة تنظ
ة، جامعة الجزائر،   .2004-2003العام، تخصص الإدارة والمال

، 1990أبرل  4مؤرخ في  14عدد جرجج الإعلام،  یتعل 1990 أبرل 3 في المؤرخ 07-90 رقم القانون  من 73 ةالماد 28
المرسوم التشرعي رقم  ر  26المؤرخ في  13-93معدل  ام عض یخص 1993أكتو  3 في المؤرخ 07- 90 رقم القانون  أح

ر  27مؤرخ في  69عدد جرجج الإعلام،  والمتعل 1990 أبرل     ).ملغى( 1993أكتو
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ة أمام السلطة التقدیرة التي یتمتع بها  ل ح مجرد قاعدة ش رة العهدة التي تص شوه ف العهدة المقررة لهم وهو ما 
طة قبل انقضاء عهدتهم س الجمهورة في عزل أعضاء السلطة الضا   . رئ

ات البورصة ومراقبتها م عمل أعضاء لجنة تنظ ما یتعل  ة  ف النس س،للوخلافا لما ورد   تنص المادة رئ
ر 175-94من المرسوم التنفیذ رقم  6 ات البورصة  أعضاءعین "على أن  السالف الذ م عمل لجنة تنظ

لف الوزر من قرارومراقبتها  ة الم -93 رقم التشرعي المرسوم من 22 المادة في المحدد التوزع حسب المال
م ببورصة والمتعل 1993 مایو 23 في المؤرخ 10  یوحي ما وهو، "نفسها الطرقة مهامهم وتنهى. المنقولة الق

ة  ان ن الرجوع إلى . عهدتهم انتهاء قبل الأعضاء وعزل العهدة إلغاءبإم م ة أعضاء ولتبرر هذا التحلیل  وضع
ا ة من الفساد وم ة للوقا فحة سلطة إدارة مستقلة تم إحداثها خارج المجال الاقتصاد والمالي وهي الهیئة الوطن

منه على  5المادة  في 29المعدل والمتمم 2006نوفمبر  22المؤرخ في  455- 06الرئاسي رقم  المرسومینص إذ 
ل من رئیـس وستة "أن  م یتش قظة وتـقی عینون ) 6(تضم الهـیئة مجلس  لمدة  موجب مـرسـوم رئاسي أعــضاء 

ال نفسها .واحدةسـنـوات قابلة للتجدید مرة ) 5(خـمس  ة ". وتنهى مهامهم حسب الأش ةمن الناح تم تعیین  العمل
م أعضاء  قظة والتـقی عدها 201630 سبتمبر 14مرسوم رئاسي مؤرخ في مجلس ال س  مهام أنهیت و الرئ
ة إلى تسر  التي عهدته انتهاء قبل أ 2019مایو  6في  مؤرخ رئاسي مرسوم موجب   .202131سبتمبر  غا

صر  ط السمعي ال ة لأعضاء سلطة ض ة القانون ة ومقارنة بین الوضع نتیجة لهذه الممارسة المیدان
ة،  طة الأخر من جهة ثان ات البورصة ومراقبتها من جهة وأعضاء السلطات الضا م عمل س لجنة تنظ ورئ

ة تراجع ال انعدامنستنتج أن  ان عني إم ة العهدة للإلغاء  ة النص على عدم قابل عن إجراء سلطات العموم
صورة تقدیرة المعنى القانوني الدقی. التعیین للمدة المحددة وذلك  ات العهدة  جعل  وهو ما یتناقض ومقتض و

ة اللاَّ استقرار طة في وضع   .أعضاء السلطات الضا
طة ة لأعضاء عدة سلطات ضا النس ة : أخیرا، لم یتم تكرس نظام العهدة  النس  لكل منوهو الوضع 

ط الكهراء والغاز ون . ولجنة الإشراف على التأمینات 32مجلس النقد والقرض، لجنة ض في هذه الحالة 
                                                            

مها  2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم  29 افحته وتنظ ة من الفساد وم ة للوقا یلة الهیئة الوطن حدد تش
ات سیرها،  ف فبرایر  7المؤرخ في  64-12المرسوم الرئاسي رقم  ومتمم معدل، 2006نوفمبر  22مؤرخ في  74عدد جرجج و

 .2012فبرایر  15مؤرخ في  8عدد جرجج ، 2012
ة من الفساد  2016سبتمبر  14مرسوم رئاسي مؤرخ في  30 ة للوقا س وأعضاء الهیئة الوطن افحتهیتضمن تـعـیـین رئ جرجج ، وم
    .2016 سبتمبر 21 في مؤرخ 55 عدد

ة مـــن الفساد  2019مایو  6في  مرسوم رئاسي مؤرخ 31 ة للوقا س الهیئة الوطن افحتهیـتـضـمّن إنهــاء مـهــام رئ  عددجرجج ، وم
 .2019مایو  12 في مؤرخ 31
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  ،لزهر نوبال، أنظر 32 ط الكهراء والغاز في الجزائر، مذ ز القانوني للجنة ض المر

، ة القانون، جامعة منتور م ط الاقتصاد یسمینة میسون، 2012قسنطینة،  تخصص الإدارة العامة وإقل قطاع الطاقة  في، الض
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قضي على  طة عرضة للعزل في أ وقت من قبل السلطة المختصة في تعیینهم مما  أعضاء السلطة الضا
رسة  ة الم طةعنصر الاستقلال             .لفائدة الهیئة الضا

حث الث ش الأزمة : انيالم ط الاقتصاد ةطاسلطات الضتهم   من نطاق الض
ة السلطات تكتف لم   ه الآ العموم اتبتشو ة ل ط المؤسسات من الجانبین العضو  الاقتصاد للض

في بل ذهبت إلى التراجع عن مثل هذه السلطات وذلك في عدة قطاعات ولهذا الغرض تستعمل السلطات  والوظ
طة ر من بینها تجمید النص القانوني المنشئ للسلطة الضا ة عدة وسائل نذ ، حل )المطلب الأول( العموم

ل اختصاصاتها لفائدة الوزر ط وتحو ل سلطة الض ة )المطلب الثاني( القطاعف الم ، حلول المؤسسات العموم
ط الاقتصاد ة محل سلطات الض طة   وهو ما التقلید ة  المستقلةأد إلى تفاقم أزمة السلطات الضا من زاو

ة        .)المطلب الثالث( الفعل
ة ظاهرة: الأول المطلب ة النصوص القانون  عدم فعل

ة القاعدة   رجع ذلك عرفت ظاهرة عدم فعل ة الجزائرة و ة انتشارا ملحوظا في المنظومة القانون القانون
ادة القانون عة النظام الاستبداد الذ إلى طب قبل الامتثال لس ة لا  مما یؤد إما إلى استرجاع الهیئات العموم

ط الاقتصاد وإما إلى ة للاختصاصات المخولة لسلطات الض التي أٌنشئت  ةتجمید النصوص القانون التقلید
قها طة من أجل السهر على تطب   . السلطة الضا

ط سلطة القانوني الخاص النص تجمید: الفرع الأول    الض
طة دون اتخاذ  تتمثل هذه الظاهرة   النصوص إما في سن النص القانوني الذ یتضمن إنشاء السلطة الضا

ة للنص المرجعي ق ط  التطب ة الض مما یؤد إلى تكییف وإما الامتناع عن اتخاذ التدابیر الضرورة لتفعیل آل
مصطلح  ة  ة"الهیئات المعن ال ط الخ طة وتتمثل في  ".سلطات الض ة لثلاث سلطات ضا النس وهو الوضع 

ط سلطة ضات المرف العامالنقل،  ض ة وتفو ط الصفقات العموم طو  سلطة ض ةالصحافة  سلطة ض تو   .الم
ط سلطة - 1    النقل ض

ط سلطة إحداث تم ة قانون  موجب النقل ض  أن منه على 102المادة  نصت والذ 2003 لسنة المال
ط سلطة تنشأ" ة  تتمتع النقل لض ةالشخص   .الماليوالاستقلال  المعنو

                                                                                                                                                                                                     

ة رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ،الكهرائ مة العمومیة الهیئات تخصص مذ  ،میرةجامعة عبد الرحمان  ،والحو
ة   2014.،بجا
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ة المواردعنوان  السلطة هذه تتوفر از للمنشآت  على المال موجب قوانین حصة من حواصل الامت تحدد 
ة، ونا مخصصین من قبل الدولة المال ن أن  م تحدد : " 102 وتضیف المادة .ل مورد آخر أو إعانة 

م ط عن طر التنظ ات سلطة الض   .33"صلاح
ام هذه صدرت   اق في الأح وذلك  الوطني الخاص والاستثمار المنافسة أمام الجو  النقل نشا فتح س
تراجع من خلاله المشرع عن نظام الاحتكار وذلك سواء تعل الأمر  قانون الطیران المدني الذ صدورنتیجة 

النقل الجو  ونتیجة لهذا الاتجاه تم فتح نشا النقل الجو أمام القطاع الخاص الوطني . 34بإنجاز المنشآت أو 
از ة 35في إطار عقود الامت ات خاصة وطن وأمام هذا . 200236من سنة خلال شهر ینایر  لفائدة ثلاث شر

ات الخاصة والمؤسسة  طة لضمان المنافسة النزهة بین الشر الوضع ظهر من الضرور إنشاء سلطة ضا
انت تمارس نشا النقل الجو في إطار نظام الاحتكار ة التي  وهو ما أد المشرع إلى النص على . العموم

ما  م ف طة والإحالة إلى التنظ اتهاإنشاء السلطة الضا مها وصلاح ة . یخص تنظ غیر أن السلطات العموم
م تراجعت عن  ةموقفها عن طرقة إلغاء المراس از الثلاث خلال  التنفیذ المتضمنة المصادقة على عقود الامت

                                                            
سمبر  24مؤرخ في  11-02قانون رقم  33 ة لسنة  2002د سمبر  25مؤرخ في  86عدد جرجج ، 2003یتضمن قانون المال د

2002 . 
 معدل، 1998 یونیو 28 فيمؤرخ  48 عددجرجج ، المدنيالطیران  یتعل 1998 یونیو 27 في مؤرخ 06-98 رقم قانون  34

سمبر 6 في المؤرخ 05-2000 رقمالقانون  ومتمم سمبر  10مؤرخ في  75عدد جرجج ، 2000 د ، معدل ومتمم 2000د
- 08رقم القانون  ومتمم معدل، 2003ت غش 13مؤرخ في  48 عددجرجج ، 2003غشت  13المؤرخ في  10-03الأمر رقم 

 15 في المؤرخ 14- 15 رقمالقانون  ومتمم معدل، 2008ینایر  27مؤرخ في  4عدد جرجج ، 2008ینایر  23المؤرخ في  02
، 2019یولیو  17المؤرخ في  04-19رقم القانون  ومتمم معدل، 2015یولیو  29مؤرخ في  41عدد جرجج ، 2015 یولیو

         .2019یولیو  21مؤرخ في  46عدد جرجج 
ة الخدمات استغلال شرو حدد 2000فبرایر  26 في مؤرخ 43-2000 رقم تنفیذ مرسوم 35 اته،  الجو ف  8 عددجرجج و

سمبر 13 في المؤرخ 480-03 رقم التنفیذ المرسوم متمم، 2000مارس  1 في مؤرخ  في مؤرخ 78 عددجرجج ، 2003 د
سمبر 14  .2003 د
ة على المصادقة یتضمن 2002 ینایر 14 في مؤرخ 40-02 رقم تنفیذ مرسوم 36 از اتفاق  الجو  النقل خدمات استغلال امت

ة الممنوحة فة" الطیران لشر ذا" للطیران الخل ، )ملغى( 2002ینایر  16مؤرخ في  4 عددجرجج ، الشرو المراف لها دفتر و
ة على المصادقة یتضمن 2002 ینایر 14 في مؤرخ 41-02 رقم تنفیذ مرسوم از اتفاق  الجو  النقل خدمات استغلال امت

ة الممنوحة ا" الطیران لشر ذا" للطیران أنتین ، )ملغى( 2002ینایر  16مؤرخ في  4 عددجرجج ، الشرو المراف لها دفتر و
از ةاتفاق على المصادقة یتضمن 2002 ینایر 14 في مؤرخ 42-02 رقم تنفیذ مرسوم  الجو  النقل خدمات استغلال امت

ة الممنوحة ة" الطیران لشر وإیر الدول ذا" إ  ). ملغى( 2002ینایر  16مؤرخ في  4 عددجرجج ، الشرو المراف لها دفتر و
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حل الاحتكار الفعلي محل الاحتكار القانوني 200337سنة  ام قانون الطیران المدني . 38ل نتیجة لتجمید أح
قي لقانون  ة عن إصدار النص التطب ادرة الخاصة، استغنت السلطة التنفیذ فتح النقل الجو أمام الم المتعلقة 

ة لسنة  ط النقل  2003المال قیت سلطة ض ةو ال   .مجرد سلطة خ
ضات المرف العام  - 2 ة وتفو ط الصفقات العموم   سلطة ض

موجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  إحداث تم  ضات المرف العام  ة وتفو ط الصفقات العموم سلطة ض
لف لد تنشأ" أن على منه 213 المادة تنص إذ 2015سبتمبر  16 ة الوزر الم ط المال الصفقات  سلطة ض

ضات ة وتفو ة  تتمتع  المرف العام العموم ة  العمومي للطلبمرصدا  وتشمل  .التسییر  استقلال وهیئة وطن
ة النزاعات طال سلطة تتمتع. 39"لتسو ة الصفقات ض العام بثلاثة أنواع من  المرفوتفوض  العموم
ةالاختصاصات  :الاختصاصات تب صفةالاختصاصات ، المؤسسي ذ التوجّه المستقبلي الإطار مثا  م
ة ة الاختصاصات ، الخبرة التقن ة جهاز تسو   .النزاعاتمثا

ةالاختصاصات  -أ     المؤسسي ذ التوجّه المستقبلي الإطار مثا
الانتقال من النموذج  انات تسمح  ات السلطة في إنشاء وتسییر قاعدة ب تندرج تحت هذه الصورة صلاح
مة  اسة الحو ة في إطار تطبی س البیروقراطي إلى النموذج العقلاني في مادة إبرام وتنفیذ الصفقات العموم

                                                            
از استغلال خدمات النقل  2003نوفمبر  5مؤرخ في  403-03مرسوم رئاسي رقم  37 ة امت یتضمن إلغاء المصادقة على اتفاق

ة الطیران  فة"الجو الممنوحة لشر ذا" للطیران الخل  ،2003نوفمبر  9مؤرخ في  68عدد جرجج ، الشرو المراف لها دفتر و
ة الطیران  404-03مرسوم رئاسي رقم  از استغلال خدمات النقل الجو الممنوحة لشر ة امت یتضمن إلغاء المصادقة على اتفاق

ا" ذا" للطیران أنتین مؤرخ  405-03مرسوم رئاسي رقم   ،2003نوفمبر  9مؤرخ في  68عدد جرجج ، الشرو المراف لها دفتر و
ة الطیران یتضمن إلغاء الم 2003نوفمبر  5في  از استغلال خدمات النقل الجو الممنوحة لشر ة امت وإیر  "صادقة على اتفاق إ

ة ذا" الدول ر .2003نوفمبر  9مؤرخ في  68عدد جرجج ، الشرو المراف لها دفتر و الذ إلغاء المصادقة على  تم أنه الجدیر 
ل الا النظر إلى تحو ة  م رئاس موجب مراس از  ات الامت ومة إلى اتفاق از من مجلس الح ختصاص في المصادقة على عقود الامت

ام الأمر  قا لأح المادة (المعدل والمتمم لقانون الطیران المدني  2003غشت  13المؤرخ في  10-03رقم مجلس الوزراء وذلك تطب
117 .(  

مارَس الاحتكار الفعلي نتیجة یُنظَّم  38 موجب القانون بینما  ة عن تطبی القانون الذ الاحتكار القانوني  امتناع السلطات العموم
ة وذلك  ة احتكار لفائدة المؤسسات العموم ینص على حرة ممارسة النشا من قبل المستثمرن الخواص مما یؤد إلى وضع

ا ، النقل  الكهراء والغاز، النقل الجو طة  ة مثلما هو الحال في مجال النشاطات المرت ة، خارج النصوص القانون ك الحدید لس
حر   .النقل ال

م  یتعل 2015سبتمبر  16مؤرخ في في  247-15مرسوم رئاسي رقم  39 ة الصفقاتبتنظ ضات العموم العام،  المرف وتفو
 .2015 سبتمبر 20 في مؤرخ 50 عددجرجج 
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ةلبلو  ات السلطات العموم ل مستو ولهذا الغرض تكلف السلطة . 40غ هدف عقلنة تسییر الشؤون الإدارة على 
ة قصد تحسین طرق التفاوض بین أطراف  ة للصفقات العموم مهمة تسییر واستغلال نظام المعلومات طة  الضا

ات التسییر المعا الإضافة الصفقات والقضاء على مجمل الإجراءات التي تتنافى ومقتض ة  صر للشؤون العموم
ذا اتفاق ة و ة للصفقات العموم النس ات التعاقد  ة في عمل   .ات تفوض المرف العامإلى ترسیخ الشفاف

ط سلطة تسهر، آخر جانب من ة الصفقات ض ضات  العموم انات العام على  المرفوتفو تحلیل الب
طة اتهاالجانب الفني والاقتصاد للطلب العمومي وتوجه  المرت ومة الموضوع في توص   .إلى الح

قا أخیرا ام وط ط سلطة تتولى 247- 15 رقم الرئاسي المرسوم من 213/6 لأح إجراء  مهمة الض
ات المبرمة على مستو مختلف  ة الصفقات والاتفاق م نوع إحصاء اقتصاد سنو للطلب العمومي لتقی

  .ات الهرم الإدار مستو 
تبالاختصاصات  -ب  ة م ة مثا    الخبرة التقن

ط تلعب سلطة ثانٍ  جانب من ة الصفقات ض ضات العموم تب دور العام المرف وتفو ة  م الخبرة التقن
هذه الصفة تمارس مجموعة ات من و م في تتمثل الصلاح نالاستشارة والمعلومات والمساعدة  الآراء تقد  والتكو

ة الصفقات مادة في   :العام المرف وتفوض العموم
ما -  تتولى أن على 247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 213/3 المادة تنص الاستشار  الاختصاص یخص ف

م إعداد" السلطة ة الصفقات تنظ ضات العموم عة  العام المرف وتفو ا  الصفة بهذه وتصدر .تنفیذه  ومتا رأ
ة وهیئات المتعاقدة للمصالح موجها ة ولجان الصفقات الرقا ة ولجان العموم ة التسو  للنزاعات والمتعاملین الود

ر والجدیر. 41"الاقتصادیین ارة قصد أنه الذ م إعداد" ع ة النصوص اقتراح" التنظ م  مشارع اقتراح أو التنظ
م س  في التنظ ة النصوص إعدادالمجال ول قى التي القانون ة السلطة اختصاص من ت م   . التنظ

ما - طة السلطة اختصاص من الثاني الجانب یتعل ف تب صفتها الضا ة تقوم  م  ونشر بإعلامالخبرة التقن
م ادرة إلىالإضافة  والمعلومات الوثائ وتعم ن ببرامج الم ة التكو ن وترق ة الصفقات في مجال التكو  العموم

ضات ة الإدارة أداء لتحسین العام المرف وتفو ة في العموم     .التعاقد عمل
ط سلطة تتولى أخیرا - ات الض ة الصفقات إبرام إجراءات في التدقی قوم من تكلف أو التدقی عمل  العموم

ات   .المختصةالسلطات  من طلب على بناء وتنفیذها العام المرف تفوض واتفاق
  

                                                            
ط سلطة"، غري أحسن، أنظر 40 ة الصفقات ض ضات العموم ة العام المرف وتفو ة أل حوث ، مجلة"العامالمال  لحما  ال

ة ة،  القانون زوالاقتصاد   .55- 40 صص، 2020، 3العدد  ،3، المجلد أفلو الجامعي المر
ط سلطات تفعیل" ،محمد علي حسون   ،نجاة  ، حملاو أنظر 41 ة الصفقات في مجال للمنافسة الاقتصاد الض مجلة ، "العموم

ة اس ة والس  .1116-1101صص ، 2019، 1 ، العدد10 المجلد، الواد، جامعة العلوم القانون



אאא	 RARJ
  

31 
א12א،03-2021 

،אאאאאא،K13-40. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة النزاعاتالاختصاصات  –ج  ة جهاز تسو   مثا
ط سلطة تختص ثالث جانب من فة  الض ةبوظ هذا. النزاعات تسو  من 213/10 المادة تنص الصدد و
ر السالف الرئاسي المرسوم ط سلطة تتولى أن على الذ ة الض  تنفیذ عن الناتجة النزاعات في البت" صلاح
ة الصفقات ة الهیئة إطار في وذلك "الأجانب المتعاملین المتعاقدین مع المبرمة العموم ة الوطن  النزاعات لتسو

    .تحتضنها التي
ر السالف الرئاسي المرسوم من 213 المادةأن  إلاَّ  م " أن علىفي فقرتها الأخیرة  تنص الذ حدد تنظ

ط الصفقات ات سیر سلطة ض ف موجب مرسوم تنفیذ و ضات المرف العام  ة وتفو اب و ". العموم في غ
صدر ط  المرسوم التنفیذ الذ لم  ضات المرف العام إلى یومنا هذا، تتحول سلطة ض ة وتفو الصفقات العموم

الي قانوني ان مجرد إلى    .خ
ة - 3 تو ط الصحافة الم    سلطة ض

ة على  42الإعلام المتعل العضو  قانون ال ینص   تو ط الصحافة الم  تختص التيإحداث سلطة ض
ة من نوعین الغرض لهذامستعملة  النشاقطاع  علىالإشراف  ط   :الأدوات الض

طالأ -أ  قة ةدوات الض    السا
الاختصاص في    ة وذلك عن طرقة تتمتع السلطة  تو قة على نشا الصحافة الم ة السا منح الرقا

ةالاعتماد لفائدة  اعتماد نظام التصرح  1990خلافا لقانون الإعلام لسنة . المؤسسات المعن الذ اكتفى 
ط الذ  س ع النشا إلى نظام وقائي في ظل قانون ضِ خیٌ مبدأ حرة الإعلام تراجع المشرع عن المبدأ ل یجسدال
ه یخضع . 2012الإعلام لسنة  ة لإجراء مزدوجوعل تو   . التـصـرح المـسـب والاعتماد: نشا الصحافة الم

ة صحة المعـلـومات   ل نــشـرة دورة لإجــراءات التسجیل ومراقـ ـإیـداع تـصـرح مـسـب ب یخضع إصدار 
سلم ل ة و تـو قة تتحق  .وصل بذلك لمعنيلـد سلطة ضبـط الصـحافـة الـمـ ة السا في إطار ممارستها للرقا
ط من مصدر الأموال المستثمرة ام الواردة في المادة  سلطة الض من القانون العضو إلى  29وترمي الأح

ة  ین السلطة من ضمان ألا تكون الأموال المعن ممارسة أنشطة غیر مشروعة وألا یهدف  عن ناتجةتم
ض  ة تبی   .عن طر الاستثمار أموالالأشخاص المعنیون إلى تنفیذ عمل

م الـسـلوتإیداع التصرح  إثر على ط الصحـافـطــة سل ــنحمت ـوصلـ ة الاعتمة اضـ تو ین اد في أجل ستـلم
ة  عتبر الاعتمادو  التصرحیوما ابتداء من تارخ إیداع ) 60(  تسجیل هنا یجب. 43الصدورالـموافقة على مثا

ام بین التناقض ل نشرة دورة یتم " أن على تنص التي 11 المادة أح  التي 13 المادة ونص" حرةإصدار 
اق هذا وفي. الاعتماد لإجراء النشا ممارسةع ضِ تٌخ ، یر على سبیل المثال المجلس الدستور الفرنسي أن الس

                                                            
 2012.ینایر  15فيمؤرخ   02عددجرجج  ،الإعلام یتعل 2012 سنة ینایر 12 في مؤرخ 12-05 رقم عضو  قانون  42
   .المرجع نفسه من 13 المــــادّة 43
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ص المسب ش مع نظام الترخ ن أن تتعا م ه. حرة الصحافة لا  ام  قرر إلغاء وعل تشرعي  نصجملة من أح
  .44المسبنظام الاعتماد  لآثارآثارا مماثلة  ترتب

قة من الثاني النوع یتمثل ة السا ط ة القاعدة وضع في الاختصاص في الأدوات الض ام . القانون وفقا لأح
ة  المتعل العضو من القانون  40المادة  تو ط الصحافة الم  تحدید" في الاختصاصالإعلام تتولى سلطة ض
 عني ما وهو" توزعها على والسهر الإعلام لأجهزة الدولة تمنحها التيوالمساعدات  الإعانات وشرو قواعد
ميالاختصاص  تمتعها طةسلطات  مقارنة المحدود التنظ م لجنة أو والقرض النقدمجلس  أخر  ضا  تنظ
ات ه. ومراقبتها البورصة عمل ن وعل مي الاختصاصمصطلح  الاختصاص هذا تكییف م   .الرمز  التنظ

ة  -ب  ط    اللاحقةالأدوات الض
ات    مجموعة من الصلاح ط  ن توزعها على النحو التاليتختص سلطة الض   :م

طة السلطة تسهر :الاختصاص الرقابي - ة  الضا على جمع أ معلومات تراها مفیدة من المؤسسات الصحف
لاغ  .عاتقها على الواقعةامتثالها للالتزامات  من التأكد قصد جب إ طة السلطةو ا في غضون  الضا  10خط

ونة للتصرح  التغییرات التي تطرأ على العناصر الم ام  عة  العنوانأ ان النشر والطب ل النشر وم والسعر وش
ن رأسل ةالقانون ة وتكو ةمال لشر ل نشرة دورة  .الشر ة إیداع نسختین من  تعین على المؤسسات الصحف و
ط سلطةلد  ة  الأخیرة هذهتتولى  ما. 45الض ة الصحف ة نشر الشر ات مصدقا علیها عن مراق حصیلة الحسا

ة . السنة الفارطة ة  المؤسسةوفي حالة نقل ملك طلب للحصول على  المستفیدیتعین على الصحف أن یتقدم 
ط من  .جدید اعتماد ام المادة  عدمفي هذه الحالة تتحق سلطة الض ة لأح  القانون من  25مخالفة نقل الملك
سیر نشرة " أنه على تنص التي ملك أو یراقب أو  ن نفس الشخص الـمعنو الخاضع للقانون الجزائر أن  م

الجزائر بنفس  قا أخیرا". الدورةواحدة فقط للإعلام العام تصدر  ام وط  العضو  القانون  من 18 الماد لأح
ر السالف ط سحب الاعتماد  الذ من ) 1(ة الدورة في مدة سنة عدم صدور النشر  حالة فيیجوز لسلطة الض

  .یوما) 90(توقف النشرة الدورة عن الصدور طیلة مدة تسعین  حالة فيتارخ تسلمه أو 
  
  
  
  
  

                                                            
44 Cons. const.  Décision n° 84-181 DC, 10-11 octobre 1984,  Loi visant à limiter la concentration et 
à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, JORF, 13 octobre 
1984, p. 3200.  

ر السالف  12-05 رقم العضو  القانون  من 32 المادة 45  .الذ
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ع الجزاءات -   :الاختصاص في توق
ة ملاحظات  تو ط الصحافة الـم اتتوجه سلطة ض ة المؤسسة إلى وتوص  الاخلال حالة في الصحف

 القانون  من 42 المادة وتنص. بهاشرو وآجال التكفل  مع تحدید القانون  في علیها المنصوص التزاماتها
ا من طرف جهاز الإعلام الـمعني" أن على العضو  ات وجو    .46"تنشر هذه الـملاحظات والتوص
ط لسلطة یجوز ما ةفي حالة عدم نشر الحصیلة  النشرةبوقف صدور  تأمر أن الض ذا، السنو  في و

ام المادة  أح انات  والمتعلقة 26حالة عدم الالتزام  ةالب انها الواجب الإلزام . الدورة النشرة من عدد ل في تب
لتا ة وضعیتها السلطةتقرر  الحالتین وفي  ة تسو   .وقف صدور النشرة إلى غا

هذا . الاعتماد سحب في جزاء أقصى یتمثل أخیرا أن  ن العضو علىمن القانو  16الصدد تنص المادة و
ل من " أ ش الالاعتماد غیر قابل للتنازل  ة، فإن " أنه المادةوتضیف ". الأش عات القضائ الـمتا دون المساس 

م یترتب عنه سحب الاعتماد ل      ."خرق لهذا الح
ام هذه ل قیت ،في الواقع ة السلطات امتناع نتیجة وذلك ورق  على حبرا الأح  قرارات اتخاذ عن العموم

طة السلطة أعضاء تعیین لف  إلى أد ما وهو )2021(تنصیبها إلى یومنا هذا  وعن الضا استرجاع الوزر الم
ط  ة الصحافةقطاع الإعلام جل الاختصاصات المخولة لسلطة ض تو   .الم

قطاع النشاط النصوص تجمید: الفرع الثاني ة الخاصة    القانون
ة نسجل فتح  ة القانون موجب النصوص من الناح العدید من قطاعات النشا على المنافسة الحرة 

طة التي أنشئت  انة السلطات الضا شوه م ة لا یزال نظام الاحتكار قائما مما  ة العمل ة، إلاَّ أنه من الناح القانون
ط الكهراء والغاز. للإشراف على القطاع ة للجنة ض النس   .وهو الوضع 

موجب القانون المؤرخ في تم فتح نشاطات الكهراء وا  5لغاز أمام الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي 
 وتوزعها ونقلها الكهراءبإنتاج  المتعلقة النشاطات حیث تنص المادة الأولى منه على أن تمارس 2002فبرایر 

قها قه وتوزعه الغاز ونقل وتسو قا القنوات بواسطة وتسو عیین  أشخاص طرف من التجارة للقواعد ط  أوطب
ین   .47العام المرف إطار في وذلكالخاص  للقانون  أو العام للقانون خاضعین  معنو

                                                            
غ 46 ة بنشرهاالملاحظات  تصط ع الجزائي نتیجة التزام المؤسسة الصحف الطا ات  ث  إجراءیتسبب  حیث والتوص النشر في تلو

ةسمعة     .الشر
Voir, Rachid ZOUAÏMIA, « L’Autorité de régulation de la presse écrite », Revue Académique de la 
Recherche Juridique, vol. 5, n° 1, 2014, pp. 304-327. 

 6في  مؤرخ 8 عددجرجج  ،القنواتبواسطة  الغاز وتوزع بالكهرباءیتعل  2002 فبرایر 5مؤرخ في  02-01 قانون رقم 47
سمبر  30المؤرخ في  10 -14رقم لقانون ا ومتمممعدل  ،2002 فبرایر جرجج ، 2015لسنة  المالیةیتضمن قانون  2014د
سمبر 31 في مؤرخ 78 عدد    2014.د
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ماالمثال  سبیل على ر  السالف القانون  من 6 المادة تنصالكهراء،  المتعلقةالنشاطات  یتعل وف الذ
ه"على أن  قا للتشرع المعمول  من النص  7ضیف المادة وت" تفتح نشاطات إنتاج الكهراء على المنافسة ط
عي أو معنو خاضع للقانون  ینجز المنشآت الجدیدة لإنتاج: "التشرعي ل شخص طب ستغلها  الكهراء و

  ".الخاص أو العام، حائز رخصة للاستغلال
یتم فتح سوق الكهراء والغاز في أجل لا یتجاوز "من القانون أنه  61/2من جانب آخر ورد في المادة 

ة لا تقل عن ثلاثین في المائة سنوا) 3(ثلاث  ارا من تارخ صدور هذا القانون، في حدود نس %)  30(ت اعت
ة للطاقتین   ".النس

ط  اق التخلي عن نظام الاحتكار وفتح هذه النشاطات على المنافسة قام المشرع بإنشاء سلطة ض في س
فها  ة  مهمة السهر على السیر التنافسي"الكهراء والغاز التي تم تكل والشفاف لسوق الكهراء والسوق الوطن

  .48"للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین
عاب الاستثمار الخاص في الواقع  ام القانون المتعلقة بتحرر هذه الأنشطة من أجل است تم تجمید أح

ه. طوال فترة تقارب العشرن عاما  من النشاطات هذه تمارس إذالاحتكار  نظامهذا القطاع ل یخضعلا یزال  وعل
ة  طرف ةمؤسسات عموم ضة  رأسها وعلى اقتصاد ة القا ان القانون . شاملة صورة وذلك" سونلغاز"الشر وإذا 

احتكار فعلي  تراجعقد  عاد ترسیخه  ة عدم نتیجةعن الاحتكار ف ة القاعدة فعل رسة القانون   . القانون  في الم
ة النتائج من رة سلطة  أنهفعلي الذ تمارسه الدولة الاحتكار ال عن المترت طیؤد إلى إفراغ ف  الض
طة وإلى محتواها منالمستقلة  ش السلطة الضا ةنتیجة عدم  تهم ام فعل ط حیث القانون  أح  تجد لجنة الض

اب متعاملین خواص  موجب القانون وذلك في غ  وسوق نفسها عاجزة عن ممارسة الاختصاصات المخولة لها 
ة ة السلطات امتناعوهو السبب في . تنافس مي النص إصدار عن العموم م  التنظ غرفة التح  لجنة لدالمتعل 
ط ة النزاعات القائمة بین المتعاملین في القطاع الذ یخضع من  الكهراء ض والغاز والتي تم إحداثها لتسو

ة ة لمبدأ المنافسة الحرة في إطار سوق تنافس ة القانون    .49الناح
ر محلحلول : الثاني مطلبال طسلطة  الوز    القطاع ض

اه حیث تنص المادة  الم ام القانون المتعل  موجب أح ة تفوض المرف العام  رس المشرع الجزائر فن
ة"منه على أن  100 اه الشروب والصناعي والتطهیر خدمات عموم الم د  ل التزو من  101وتنص المادة " ش

اه من اختصاص الد"ذات النص التشرعي أنه  ة للم اتتعتبر الخدمات العموم وتضیف نفس المادة ". ولة والبلد
ین خاضعین للقانون العام على "أنه  اه لأشخاص معنو ة للم از تسییر الخدمات العموم ن الدولة منح امت م

                                                            
 .نفسه المرجع من 113  المادة 48
ام وفقا 49 ة  القواعد تحدد، 2002فبرایر  5المؤرخ في  02-01 رقم القانون  من 136 المادة لأح قةالإجرائ  غرفة أمام المط

م م طر عن التح   .التنظ
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م صادق علیهما عن طر التنظ ل أو جزء من تسییر . أساس دفتر شرو ونظام خدمة  نها تفوض  م ما 
ین خاضعین ة هذه الخدمات لأشخاص معنو موجب اتفاق   . 50"للقانون الخاص 

صورة حصرة  منح  از المرف العام الذ  ام تمییز النص القانوني بین امت نستنتج من خلال هذه الأح
ة ترط بین الدولة  51لفائدة أشخاص من القانون العام من جهة موجب اتفاق وتفوض المرف العام الذ یجسد 

ة للم ون من أشخاص القانون العام أو من صفتها مالك للأملاك العموم ن أن  م اه والمفوض له الذ 
اه عن طر فتحه أمام الاستثمار الخاص 52أشخاص القانون الخاص . وهو ما یندرج ضمن إصلاح قطاع الم

ة تفوض المرف العام تنص المادة  موضوع اتفاق ما یتعل  اه على أنه ینصب تفوض  106أما ف من قانون الم
اه على الخد ة للم ات الشراكة "مة العموم ذا استغلالها في إطار عمل بناء منشآت الر أو إعادة تأهیلها و

طة بها ل الاستثمارات المرت م المشارع وتمو   ".    بإدماج تصم
اق هذا اه قانون  من   65الانفتاح على الاستثمار الخاص ورد في نص المادة  في س ن أن "أنه  الم م

اه سلطة إدارة مستقلةتمارس  ة للم ط الخدمات العموم مهمة ". مهام ض طة  السهر "وتم تكلیف السلطة الضا
صفة خاصة، مصالح المستعملین ار  عین الاعت اه مع الأخذ  ة للم أخیرا . 53"على حسن سیر الخدمات العموم

ذا قواعد تنظ"في فقرتها الأخیرة على أن  65تنص المادة  ات و ط وعملها عن طر تحدد صلاح م سلطة الض
م   ".التنظ

ام النص التشرعي صدر المرسوم التنفیذ المؤرخ  قا لأح ینص على  الذ 2008 سبـتمبر 27في تطب
ل من أرعة  اه لجنة إدارة تتش ة للم ط الخدمات العموم عینون ) 4(أنه تسیر سلطة ض س  ما فیهم الرئ أعضاء 

اقتراح من  القطاع لعهدة تقدر بخمس موجب مرسوم رئاسي  لف  سنوات قابلة للتجدید مرة ) 5(الوزر الم
ات تتمثل أساسا فيو  .54واحدة ط بجملة من الصلاح   : لممارسة مهامها تتمتع سلطة الض

لة لهم،  - ذا المفوض لهم للالتزامات المو از و   السهر على احترام أصحاب الامت

                                                            
50 Voir, Rachid ZOUAÏMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, 
Editions Belkeise, Alger, 2012.  

اه الجزائرة 51 ة للم اه لمرف النس ة للتطهیر الوطني والدیوان الم ع ذاتعمومیتان  مؤسستان وهما التطهیر لخدمات النس  طا
 .وتجار  صناعي

از والمفوض له وفي هذه الحالة یتصرف  52 ة تفوض المرف العام بین صاحب الامت ن إبرام اتفاق م تجدر الإشارة إلى أنه 
ة اسم ولحساب الدولة المالك للممتلكات المائ از   . صاحب الامت

ر السالف 12-05 رقم القانون  من 65/2 المادة 53  .الذ
ط الخدمات  2008سبـتمبر سنــة  27مؤرخ في  -08303 رقـممرسوم تنفیذ  54 ــذا قـواعد تنـظیــم سلطة ض ات و حــدد صلاح

اه وعملها، ة للم  ).ملغى( 2008 سبتمبر 28 مؤرخ في 56عدد جرجج  العموم
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ة - م لنوع ة والتقی ات الرقا ة  إجراء عمل استغلال الخدمات العموم لفة  الخدمات المقدمة من طرف الهیئات الم
اه لفائدة المستعملین،   للم

ة الخاصة بتفوض المرف العام، -   المساهمة في إعداد دفاتر الشرو النموذج
اه - ة للم ة التكالیف وأسعار الخدمات العموم اء في أطار مراق   . 55إجراء التحالیل للأع

اه غیر أن  ة للم ط المستقلة في مجال الخدمات العموم ة تراجعت عن أسلوب سلطة الض السلطة التنفیذ
ر ات المخولة لسلطة 56وذلك عن طر إلغاء المرسوم التنفیذ السالف الذ ل الصلاح ، وهو ما أد إلى تحو

ة وذلك دون  الموارد المائ لف  اه لفائدة الوزر الم ة للم ط الخدمات العموم أن ینص على ذلك لا قانون ض
اختصاصات الوزر المعني اه ولا المرسوم التنفیذ المتعل  زة محل السلطة . 57الم ه تحل الإدارة المر وعل

ون الحلول مؤسسا من الجانب القانوني طة دون أن    .الضا
ة الهیئات نموذج علىالاعتماد : الثالث المطلب ة العموم  )Etablissements publics( التقلید

 1985 لات جوهرة على قانون الصحة لسنةتعد 2008في المجال الصحي أجر المشرع خلال سنة 
ط القطاع ض لفة  ما عن طر إحداث سلطة إدارة مستقلة م من القانون  1-173المـادة تنص المادة . 58لا س

عد التعدیل على أن  ة الصحة وترقیتها  حما ة المـستعملة في "المتعل  الة وطــنـیـة للمــواد الصیدلان تنشــأ و
الة شر والمسماة أدناه الو ة والاستقلال . الطب الـ ة المعنو الـشخصـ الة سلـطة إدارة مـسـتقـلة تـتـمتع  الو

                                                            
ز، رمة إملول، أنظر للتفصیل 55 طل القانوني المر رة، للمیاه العمومیة الخدمات سلطة ض ، القانون  في الماجستیر شهادة لنیل مذ
ة، میرة الرحمان عبد جامعة، للأعمال، تخصص القانون العام العام القانون  فرع  .  2012، بجا
 27في  المـؤرخ 08-303 یتضمن إلغاء المرسوم التنـفیذ رقـم 2018یونیو سنة  14مؤرخ في  163–18مرسوم تنفیذ رقـم  56

اه وعملها، 2008سبـتمبر سنــة  ة للم ط الخدمات العموم ــذا قـواعد تنـظیــم سلطة ض ات و حــدد صلاح  36عددجرجج  الــذ 
طة"الكاهنة،  إرزل، أنظر .2018یونیو  17 مؤرخ في  ص ، ساب مرجع، "...نحو التراجع عن السلطات الإدارة المستقلة الضا

490 .  
ةلموارد المیــحـدد صلاحــیـات وزـر ا 2016 أوّل مـارسمـؤرخ في  88-16مـرســوم تــنــفــیـذ رقم  57  فيمؤرخ  15 عددجرجج ، ائ
 9مؤرخ في  65 عددجرجج ، 2017نوفمبر  2 في المؤرخ 316-17 رقم التنفیذ المرسوم ومتمم معدل، 2015 مارس 9

  .2017نوفمبر 

ة الصحة وترقیتها،  1985فبرایـر  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  58 حما ، 1985فبرایر  17 فيمؤرخ  8عدد جرجج یتعل 
القانون ومتمم  معدل، 1988 مایو 4 في مؤرخ 18 عددجرجج ، 1988 مایو 3 في المؤرخ 15-88 رقمالقانون  ومتمم معدل
الأمر رقم 1990غشت  15في  مؤرخ 35 عددجرجج ، 1990یولیو  31المؤرخ في  17- 90رقم   07-06، معدل ومتمم 

 20المؤرخ في  13-08رقم القانون ومتمم  معدل، 2006یولیو  19في  مؤرخ 47 عددجرجج ، 2006یولیو  15المؤرخ في 
 ). ملغى( 2008غشت  3في  مؤرخ 44 عددجرجج ، 2008یولیو 
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ــذا الـقانون الأساسي. المالي الة وسـیـرهـا و م الو ملمستخدمیها عن طر  حـدد تنظ قا للنص ت ".التنظ طب
طة 2015التشرعي صدر خلال سنة  م ومهام السلطة الضا حدد تنظ   .   59مرسوم تنفیذ 

ع الجماعي  ة عن القاعدة المألوفة والمتمثلة في الطا لاحظ تراجع السلطات العموم من الجانب العضو 
الة على مدیر عام ومجلس إدارة الذ یجت طة حیث تحتو الو یلة السلطات الضا مع مرتین في السنة، مما لتش

مرسوم رئاسي ولا یتمتع  عین  طة تمارس من طرف المدیر العام الذ  لة للسلطة الضا یدل على أن المهام المو
عینون لمدة ثلاث  سنوات ) 3(بنظام العهدة بینما یتضمن مجلس الإدارة ممثلین عن مختلف الوزارات الذین 

الصحة بناء عل لف  عونهاقرار من الوزر الم   .  ى اقتراح الوزارة التي یت
في ینص المرسوم التنفیذ رقم  لة  308- 15من الجانب الوظ ات المو على مجموعة من الصلاح

ط والتي تتمثل أساسا في  : لسلطة الض
ة المستعملة في الطب -  ة والمستلزمات الطب ـة والمصادقة على المواد الصیدلان شر تسجیل الأدو   ،ال
ة المستعملة في الطب ــیواد الــصــیــراد المم تـأشــیــرات اســتـلـــــست - ة والمستلزمات الطب شر ـدلانــ  ،ال
ة ــیالــصتحـدیـد أسعـار المــواد -  ة المستعملة في الطب ـدلانــ شر والمستلزمات الطب ـیراد عــنـــد الإنــتــاج والاســت ال

الـة حجـنة المـلبــعــد رأ الـ ام  ةالـتـسـجیل أو المصادقین ـلــفــة بـدراســة الأســعـار والمنـشـأة لـد الـو وفـقا للأحـ
م المعمول    ،بهماوالإجـراءات الــتي یـحـددهــا الـتـشــرع والـتــنـظـ

شر القالمـش-  ة المستعملة في الطب ال ـــة في إعـــداد قــائـــمـــة المواد الصیدلان ض،ـار   ابلة للتعو
ة المستعملة في الطب  - ة والمستلزمات الطب تــقــیـیـم الـفــوائــد والأخـطــار المرتــبـطــة بــاسـتــعــمـال المواد الصیدلان

شر    ،ال
قظة،-    السهر على السیر الحسن لمنظومات ال
الموا-  ه خــاص  ة الإشـهـار والسـهـر على إعلام طـبي مـوثوق  ة المستعملة مـراقـ ة والمستلزمات الطب د الصیدلان

شر في الطب   .60ال
ضها  غة السلطة الإدارة المستقلة لتعو ة صدور قانون الصحة الجدید تراجع المشرع عن ص مناس

ة ذات تسییر خاص  على والمتمم المعدل 11-18رقم من القانون  223تنص المادة . أسلوب المؤسسة العموم

                                                            
ة ا 2015 دیـسمـبـر 6مـؤرخ في  308-15مـرسوم تـنـفـیذ رقـم  59 ة للمواد الصیدلان الـة الـوطـنـ ستعملة فــي لمحـدد مهـام الو

ذا القانون الأساسي مها وسیرها و شــر وتنظ سمبر 20مؤرخ في  67عدد جرجج  ا،ستخدمیهلم الطب ال   ).ملغى( 2015 د
ة المستهلك في المجال "، أمینة  ، رحانيالغني عبد  حسونة، أنظر 60 ة لحما آل ة  ة للمواد الصیدلان الة الوطن  مجلة ،"الطبيالو

رة جامعة، والحرات الحقوق  را بوعون ، 554-541 صص، 2018، 1، عدد 5المجلد ، س ة للمواد " ،ز الة الوطن دور الو
ة  شر في حما ة المستعملة في الطب ال رة ، القضائي الاجتهاد مجلة ،"المستهلكالصیدلان س ، 14، عدد 9المجلد  ،جامعة 

 .  380-355صص ، 2017
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الةإنشاء  ة و ة  للمواد وطن الة" أن على القانون  من نفس 224المادة  تنص بینماالصیدلان ة مؤسسة الو  عموم
ة تتمتع خاص تسییر ذات ة الشخص ة تحت توضع المالي، والاستقلال المعنو لّف الوزر وصا  الم

  .61"الصحة
قي النص الرجوع إلى لف الوزر أن نلاحظ 62للقانون  التطب ة مزدوجة على  مارس القطاع الم وصا
الة الة  وضع إلى النظر وزر :المدیر العام للو س جهة من وصایته تحتالو رئ الة الإدارة مجلس و  من للو

ط القطاع. أخر  جهة ض طة  ات الهامة المرت مارس جملة من الصلاح . 63ضاف إلى ذلك أن مجلس الإدارة 
و  ل من ممثلین عن عدة وزارات  ة وهو ما یؤد إلى غیر أنه یتش زارة الدفاع الوطني ووزارة العدل ووزارة الداخل

مارسه  ط الإدار الذ  مارس من طرف خبراء في المیدان إلى الض ط الاقتصاد الذ  تعوض الض
   .  موظفون 

ة في  أداة المؤسسة العموم ط المستقلة  انتهج المشرع نفس الأسلوب المتمثل في تعوض سلطة الض
ة لسنة . لنقل الجو قطاع ا ام قانون المال طة  2003بدلا من الرجوع إلى أح التي تنص على إنشاء سلطة ضا

موجب القانون رقم  ة ذات  04-19في مادة النقل، أحدث  المعدل والمتمم لقانون الطیران المدني مؤسسة عموم
ط قطاع النقل الجو  مهمة ض لفها النص التشرعي  ع خاص التي  هذ. طا رر  16ا الصدد تنص المادة و م

عد تعدیله على أن  10 ط نشاطات "من قانون الطیران المدني  ض ة للطیران المدني تكّلف  الة وطن تنشأ و
الطیران لف  ة الوزر الم  16المادة وتضیف ". الطیران المدني ومراقبتها والإشراف علیها، وتوضع تحت وصا

رر  ة "أن  11م ـالة الـوطنــ ة الـو ة المعنو الشخص ع خاص، تتمتع  ة ذات طا للطیــران المدني مؤسسة عموم
ة ة المال الة  .والاستقلال فضلا عـــن المهـــام المنصوص علیــهــا في هــذا الــقــانــون، تحدد مهام أخر لهذه الو

م مها وسیرها عن طر التنظ   ".وتنظ
قا للنص التشرعي صدر المرسوم التنفیذ حدد  2020غشت  2المؤرخ في  217- 20رقم  تطب الذ 

مها وسیرها الة وتنظ الة، تنص المادة. 64مهام الو م الو ما یتعل بتنظ مي النص من 5 ف یدیر على أنه  التنظ
سیرها مدیر  الة مجلس إدارة و ما. عامالو ل، الإدارةمجلس  یتعل ف  یتم وزارات عدة عن ممثلین من یتش

                                                            
 ومتمم معدل، 2018یولیو  29 في مؤرخ 46عدد جرجج ، الصحة یتعل 2018یولیو  2 في مؤرخ 11-18رقم  قانون  61

 .2020 غشت 30 فيمؤرخ  50عدد جرجج ، 2020 غشت 30المؤرّخ في  02-20 رقم الأمر
الة مهام حدد 2019 یولیو 3 في مؤرّخ 190-19 رقم تنفیذ مرسوم 62 ة الو ة للمواد الوطن مها الصیدلان جرجج ، وسیرها وتنظ
سمبر 19 فيمؤرّخ ال 391-20رقم  تنفیذال مرسومال، معدل ومتمم 2019یولیو  7مؤرخ في  43 عدد     .2020 د

الة أهداف تحدیدفي  الإدارة مجلس یتداول أن على 190-19 رقمالتنفیذ  المرسوم من 10 المادة تنص 63 قا الو  للتشرع ط
م رامج والمخططات المشارع رسم إلىالإضافة  بهما المعمول والتنظ ة والمتعددة العمل و الة السنوات السنو  .للو

مها وسیرها،  2020غشت  2مؤرخ في  217-20مرسوم تنفیذ رقم  64 ة للطیران المدني وتنظ الة الوطن جرجج حدد مهام الو
 .2020غشت  9في  مؤرخ 46عدد 
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رأسه  سنوات قابلة) 3( ثثلا لمدة تعیینهم لف الوزر عن ممثلللتجدید و  في والغرب. المدنيالطیران  الم
الة  اختصاص مجال في الخبرةالوزارات  ممثلین في شتر لا أنهالأمر  ام إلى النظر وذلكالو  النصین أح

مي التشرعي ط نشاطات الطیران المدني ومـراقـبـتـها والإشـراف عـلـیـهـا  تنص التي والتنظ ض الة  على تكلیف الو
ة في أسواق الطیران " ذلك في ما م وتجدید وتعلی وسحب تراخیـص "و" المدنيضمان منافسة فعل ام بتسل الق

ة   .65"الاستغلال الجو ورخص استغلال الخدمات الجو
ذا ط ظام سلطاتالجزائر من ن المشرع ینتقل ه ط  الذ المستقلة الض فة الض عتمد على ممارسة وظ

ل من خبراء عتمد على إسناد  66الاقتصاد من طرف هیئات تتش ة الذ  ة التقلید إلى نظام المؤسسات العموم
ة إلى موظفین ط فة الض   .الوظ

  :خاتمة
طة، في الواقع  ة إلى الدولة الضا ط المستقلة في إطار الانتقال من دولة الرفاه إذا تم إنشاء سلطات الض
م  لم تتراجع الدولة عن النموذج التقلید المتمثل في التدخل المبدئي في الحقل الاقتصاد في إطار التنظ

زة صنع القرار سوده مبدأ مر ه تعتبر أدا . المؤسساتي الذ  طة من بین الأدوات التي لجأ وعل ة السلطات الضا
ة ادرت بها السلطات العموم ة التي  ع الرمز للإصلاحات الاقتصاد نتیجة . إلیها المشرع من أجل إخفاء الطا

الإضافة إلى  ة  أ قدر من الاستقلال طة التي لا تتمتع  ع التجمیلي للسلطات الضا تشف الطا ة ن لهذه الوضع
عض م ةتجمید ال یلتها إلى ممثلین عن السلطة التنفیذ ع تش إن دل ذلك على شيء إنما یدل عن . نها أو توس

طة  ش السلطات الضا ة عن الاتجاه نحو تحرر الاقتصاد الوطني مما تسبب في تهم تراجع السلطات العموم
فة ا ة محل هذه السلطات في ممارسة وظ ة وحلول السلطة التنفیذ ل أزمة ه ط الاقتصادالتي تمر   . لض

 
 
 
 
  

                                                            
 .نفسه المرجع من 4 المادة 65

66 La régulation « requiert des compétences techniques élevées » et à ce titre, les autorités de 
régulation sont « composées d’experts proches des techniques sectorielles », Marie-Anne FRISON-
ROCHE, « Les autorités administratives indépendantes : Distorsion ou réforme de l’Etat ? », in 
Jean-Paul BETBEZE et al. (dir.), Quelles réformes pour sauver l'État ?, Presses Universitaires de 
France, Cahiers du Cercle des économistes, 2011, p. 130.  
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ط المستقلة التي  ط الاقتصاد المستقل الذ تمارسه سلطات الض ذا الانتقال من نموذج الض سجل ه
ط الاقتصاد والمالي إلى  فة الض ط الإدار إذ تسند وظ یلتها إلى نموج الض تعتمد على خبراء ضمن تش

ة طة  نتیجة لهذا الوضع. وزراء وموظفین ممثلین للسلطة التنفیذ قة بین إحداث سلطات ضا تشف العلاقة الوث ن
ط الاقتصاد المستقل القضاء على النظام الاستبداد  اسي السائد حیث یتطلب الض عة النظام الس مستقلة وطب

ة وتوزع الاختصاص في الذ یه مقراط قوم على أسس الد ضه بنظام  من على الاقتصاد والمجتمع وتعو
ي ت ة صنع القرار  ضمان التوازنات عمل ة محایدة تسمح لها  طة المستقلة في وضع كون السلطة الضا

قتضیها اقتصاد السوق      .الضرورة التي 


